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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٥ 
البنـد ١١٤ مـن جـدول الأعمـال: مسـائل حقـوق الإنســان 

(تابع) 
مسائل حقوق الإنسـان بمـا في ذلـك النـهج  (ب)
المختلفة لتحسين التمتع الفعلـي بحقـوق الإنسـان والحريـات 
 A/55/214 ،Add.1 213 و ،A/55/177) (تـــــــابع) الأساســـــية
 Add.1 280 و ،A/55/279 ،Add1 و ،A/55/275 ،Add.1و
 ،Add.1 288، 289، 291، 292، 296 و ،A/55/283 ،2و
 ،A/55/395-S/2000/880 ،360 ،342 ،328 ،306 ،A/55/302

 .(A/C.3/55/2 ؛A/55/408و A/55/404-S/2000/889

حـالات حقـوق الإنسـان والتقـارير المقدمــة  (ج)
 ،A/55/269) (تــــــابع) ريــــن والممثلــــين الخــــاصينمــــن المقر
 ،359 ،358 ،346 ،335 ،318 ،294 ،Corr.1 و A/55/282

 (A/55/426-S/2000/913 363، 374، 400، 403، 509 و

التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل فيينـا  (د)
 (A/55/438-S/2000/93 و A/55/36) (تابع) ومتابعتهما

تقريـــر مفـــوض الأمـــم المتحـــدة الســـــامي  (هـ)
 (A/55/36) (تابع) لحقـوق الإنسان

السيد كابنجا (جمهورية الكونغو الديمقراطية): تكلم  - ١
في إطار البند ١١٤ جيم من جدول الأعمال فقـال إن جـهود 
حكومتـه لتحســـين الحالــة في المنــاطق الواقعــة تحــت ســيطرا 
ينبغـي أن تقـابل بكـل الموضوعيـة مقارنـة الإرهـاب الســائد في 
المنــاطق الـتي يحتلـها التحـالف المسـلَّح الروانـدي والبورونـــدي 
ــــتي تحـــدث في تلـــك  والأوغنــدي. فالانتــهاكات الجســيمة ال
المنــاطق تشــمل ارتكــاب مذابــــح للمدنيـــين وعمليـــات مـــن 
التعذيـب والـترحيل ومـن رأي وفـده أن المقـرر الخـــاص المعــني 
بحالـة حقـوق الإنسـان في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة يتفــق 
في تقريره الأوُّلي الرابع (A/55/403) مع هذا الرأي علمـا بأنـه 
يسـترعي في هـذا الصـــدد اهتمــام اللجنــة بــالذات إلى الفقــرة 

١١٣ الــتي توضــــح ماهيـــة الأطـــراف المســـؤولة عـــن أســـوأ 
انتهاكات لحقوق الإنسان. 

ومضـى يقـول إن المقـرر الخـاص لم يبتسـر عباراتـــه في  - ٢
عرضـه الشـــفوي؛ فقــد وصــف الحــرب مــن زاويــة الصــراع 
الـدولي وفي هـذا شـاهد إيجـابي علـى حـدوث تطـور في تقييمــه 
للحالة. وعلى النحو الواضح مـن التقريـر فقـد "نقلـت روانـدا 
وأوغنـدا صراعامـا إلى الأراضـي الكونغوليـة، ممـــا تســبب في 
ـــبي" (الفقــرة ١٠٩).  سـقوط قتلـى وفي دمـار علـى تـراب أجن
ويبدو أيضا مـن الفقـرة ١١٠ أن المقـرر الخـاص بـات يعـترف 
الآن بأن جزءا كبيرا من البلاد أصبح واقعا تحت احتلال أجنبي. 

وأوضـح أنـه منـذ بدايـة العـــدوان علــى بلــده في عــام  - ٣
١٩٩٨، ظلَّت حقوق الإنسـان تشـكّل أولويـة ضمـن سياسـة 
حكومتــه وأن عوامــل القلــق الــتي أثارهــا المقــــرر الخـــاص في 
التقرير قيد البحث تم معالجة معظمها سواء بصـورة شـاملة أو 
جزئيـة علـى نحـو مـا حـدث بالنسـبة لمـــا ســبق التعبــير عنــه في 
تقارير سابقة. وفي معرض الرد على بعض التوصيات الموجهة 
إلى الحكومة في الفقرة ١٢٧، قـال إـا اتخـذت خطـوات نحـو 
الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام من خلال وضع طرائـق بديلـة 
للتعـامل مـع ارمـين والأخـــذ بوقــف مؤقــت لحــالات تنفيــذ 
الإعــدام منــذ شــباط/فــبراير ١٩٩٩ ويرغــب وفــده في هـــذا 
الصدد في تجديد ندائه العاجل للأمم المتحـدة لتقـديم المسـاعدة 

من أجل تعزيز عملية الإلغاء. 
وأشـار إلى أن مسـألة إلغـاء المحكمـة العسـكرية أثــيرت  - ٤
في حلقـــة دراســـية عقـــدت في كينشاســـا في آب/أغســـــطس 
١٩٩٩ بدعم من مفوضيـة حقـوق الإنسـان وفي هـذا الصـدد 
فهو يؤكد على أن الأمر يتطلب دعمـا ملموسـا وغـير تميـيزي 
مــن جــانب الأمــم المتحــدة تدعيمــا لعمليــة إصــلاح النظــــام 
القضائي الجارية حاليا بـالفعل، ولوضـع ايـة للصـراع، وبنـاء 

دولة ديمقراطية حقيقية تقوم على أساس سيادة القانون. 
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ـــة المقــرر الخــاص لحكومتــه كــي  وفيمـا يتعلـق بتوصي - ٥
تفرج عن جميع المسجونين السياسيين ذَكَر أنه تم إعـلان عفـو 
عـام يـوم ١٩ شـباط/فـبراير ٢٠٠٠ وبمقتضـاه أُفـرج عـن نحـــو 
٣٠٠ سجين مدني وعسكري و ٨٠٠ جندي (الفقرة ٥٩). 
ومضـى يقـول إن مـن الصحيح أن الأطفـال الذيـن لا  - ٦
تتجـاوز أعمـــارهم ١٠ ســنوات في شــرق البلــد وفي المنــاطق 
الواقعة تحت الاحتلال الأوغندي يتم تجنيدهم بانتظام للخدمة 
في صفوف القوات المسـلَّحة. ولكـن في المنـاطق الواقعـة تحـت 
سـيطرة الحكومـة فـإن حالـة الأطفـال الجنـود حظيـت باهتمــام 
خاص وتم إقرار تدابير من شأا حظر هذه الممارسة وتسـريح 
الأطفـــال. وتـــدرك الحكومـــة أن الأطفـــال إنمـــا ينتمــــون إلى 
عـــائلام وإلى مدارســـهم وليـــس إلى الجيـــش. وفي كـــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٩ عقد مؤتمر معني بتسريح وإعادة تأهيل 

الأطفال الجنود. 
وأعـــرب عـــن دهشـــته لأن المقـــرر الخـــاص أوصـــى  - ٧
الحكومة بتنفيذ خطة عمل في مجال حقوق الإنسان مـع العلـم 
أن خطــة مــن هــذا القبيــل مــا برحــت قائمــــة منـــذ كـــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٩، بل إن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
ـــا أن  كــانت ثــالث بلــد أفريقــي يتبــع مثــل هــذه الخطــة كم
الحكومة تبذل حاليا قصارى جـهودها لتنفيذهـا. وثمـة توصيـة 
أخرى تقضي بأن تكفل الحكومة الأسـبقية للصكـوك الدوليـة 
لحقـوق الإنسـان علـى القـانون الوطـــني في حــين أن هــذا هــو 

المعمول به بالفعل. 
ثم تطــرق إلى التعجيــل بتنفيــذ اتفــاق لوســاكا لعــــام  - ٨
١٩٩٩ لوقـف إطـلاق النـار قـائلا إن حكومتـه طلبـت تعديلــه 
ـــتي اســتجدت مؤخــرا مثــل خطــة  لكـي يعكـس التطـورات ال
كمبالا في نيســان/أبريـل ٢٠٠٠ لفـك الارتبـاط وقـرار مجلـس 
ــــــن  الأمـــــن ١٣٠٤ (٢٠٠٠) وحقيقـــــة أن بعـــــض المتمردي

السـابقين انسحبوا من صفوف التمـرد ولم يعـودوا راغبـين في 
أن يكونوا من الأطراف الموقِّعة. 

وذَكَـر أن الحكومـة مـــا زالــت علــى اســتعداد لتلقــي  - ٩
جميع المبادرات مـن أجـل تنفيـذ وقـف سـريع للصـراع، سـواء 
مـن خـــلال وقــف لإطــلاق النــار أو عــن طريــق مفاوضــات 
مباشرة مع البلدان المعتدية والأولوية هـي لتنسـيق الجـهود مـن 
أجـل عـــودة للســلام ســواء في البلــد أو في منطقــة البحــيرات 

الكبرى بأسرها. 
وفيمـا يتعلـق بانتـهاكات حقـــوق الإنســان والقــانون  - ١٠
ـــه رغــب في إيضــاح أن  الإنسـاني الـدولي المنسـوبة إلى حكومت
حكومتــه وقَّعــت نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــــة 
الدولية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشـأن 
إشـراك الأطفـال في الصـراع المسـلَّح. وهـي بذلـك تؤكـد مــن 
جديـد التزامـها بمبـادئ الحريـة والديمقراطيـة وحقـوق الإنســان 

والحريات الأساسية. 
ـــى خــلاف المعتديــن الروانديــين  وأردف قولـه إنـه عل - ١١
ــــين في زمـــن الصـــراع  والأوغنديــين الذيــن يســتهدفون المدني
المسلَّح، فإن حكومته تؤمن إلى حد التقديـس بسـيادة القـانون 
الإنساني الدولي. وقد دلَّـل المقـرر الخـاص علـى موضوعيتـه في 
الفقـرة ١٠٩ مـــن تقريــره عندمــا أوضــح أن جيــوش روانــدا 
وأوغندا وبوروندي والتجمع الكونغـولي مـن أجـل الديمراطيـة 
هم الذين "يثيرون أكبر قدر مـن الضـرر" وهـم الذيـن "عـادوا 

إلى ارتكاب مذابح فظيعة ضد السكان المدنيين". 
وخلص إلى القول بأن وفده يرغـب في أن يؤكـد مـن  - ١٢
جديد توصيته التي لم تلق اهتماما حتى الآن بإيفاد لجنة تحقيـق 
دولية لتقديم تقرير عن الانتهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان 

في المناطق المحتلة. 
ــد ١١٤  السـيد بـاران (إسـرائيل): تكلـم في إطـار البن - ١٣
(ب) من جدول الأعمال فقال إن حرية الديانـة والمعتقـد أمـر 
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لا غنى عنه لتنميـة هويـة الفـرد والدولـة علـى السـواء. وينبغـي 
للحكومـات أن تضمـن إقـرار هـذا الحـق الأساســـي وإن كــان 
موضعا لخلاف. ولكن عليها في الوقت نفسه أن تكافح جميــع 
عمليات التحريض على العنف. وكل نظام ديمقراطـي ينـاضل 
لتنفيذ هذه المهمة وهو ما يشـكِّل بـدوره موضـع قلـق بالنسـبة 
للمجتمــع الــدولي. وفي حقبــة العولمــة، فــإن حريــة تدفُّقــــات 
المعلومات عبر وسائل الإعلام وشبكة الإنـترنت تسـمح بنشـر 
واسع النطاق لخطاب الكراهية والدعاية العنصرية، ومثل هذه 
المسـائل تثـير جـدلا محتدمـا في إسـرائيل وتســـلِّط الضــوء علــى 
أهمية التوصل إلى توازن بين حرية التعبير والحفاظ على النظـام 

العام ومنع التحريض. 
ـــات مثــل  وقـال إنـه في مجتمـع ديمقراطـي متعـدد الثقاف - ١٤
إسرائيل فإن الأولوية العليا لا بد أن تعطـى لحريـة التعـبي. وفي 
الوقـت نفسـه فطالمـا حظَـر قـانون العقوبـــات والفقــه القــانوني 
التحريض على العنصرية والعنف، وفضلا عن ذلـك تم تغليـظ 
العقوبات على الجرائم التي ترتكـب بقصـد عنصـري. ومـن ثم 
ــــذه  تســتبعد الأحــزاب العنصريــة مــن جميــع الانتخابــات وه

سياسة تساندها المحكمة العليا. 
ومضـى يقـول إنـه حـتى أكـــثر مؤيــدي حريــة التعبــير  - ١٥
تحمسا في إسرائيل يدركـون أـا لا يمكـن لهـا أن تشـكِّل حقـا 
مطلقـا، بـل إـا خاضعـة لقيـود تنبثـــق مــن الحقــوق والمصــالح 
المشروعة الأخرى مثل أمن الدولة أو سمعـة الفـرد. وبالإضافـة 
إلى ذلك فمن شأن حريـة التعبـير المطلقـة أن تؤثـر سـلبيا علـى 
شبكة العلاقات الدقيقة بين العـرب واليـهود، كمـا أن فظاعـة 
تاريخ الشعب اليـهودي أثبتـت أن التعبـير العنصـري المتطـرف 
يفضي بما يكـاد يشـبه الحتـم إلى أعمـال عنصريـة وأن النضـال 
ضد العنصرية لا بد وأن يبدأ باستئصال كـامل لمظـاهر التعبـير 
عـن التحريـض العنصـري. وقـد جـــاء اغتيــال رئيــس الــوزراء 
الراحل إسحاق رابـين ليشـكِّل نقطـة تحـول في موقـف اتمـع 

الإســرائيلي مــن التحريــض مفضيــا إلى تعزيــز آليــــات إنفـــاذ 
القوانين ورصدها. 

ـــــة ومعــــاداة الســــامية  وأوضـــح أن مظـــاهر العنصري - ١٦
وأسـاليب خطـاب الكراهيـة مـا زالـت ســـائدة في جميــع أنحــاء 
العـالم بمـا في ذلـك الشـرق الأوسـط، بـل وصلـت الظـــاهرة في 
بعـض أجـزاء أوروبـا إلى مسـتويات تدعـــو إلى القلــق. فحريــة 
التعبير سلاح ذو حدين إذ يمكن استخدامها إما لتأجيج لهيـب 
الكراهيـة بـين الشـعوب والجـــيران أو بوصفــها جســرا لتعزيــز 
الاحـترام والتسـامح. ومـع ذلـك ففـي الحالـة الـتي يقتصـر فيــها 
الأمر على استخدام حرية التعبير لحفز الخطـاب العـام الأصيـل 
يمكـن أن تحقـق مـا تنطـوي عليـه مـــن إمكانــات لدعــم قضيــة 

السلام والتعاون فيما بين الأمم. 
ــه  السـيد أوغورتسـوف (بيـلاروس): قـال إن حكومت - ١٧
تـؤدي دورا فعـالا في تعزيـز التعـاون الـدولي في ميـدان حقــوق 
الإنسان. ويظل موقف حكومته بغـير تغيـير: حقـوق الإنسـان 
غير قابلة للتجزئة وهــي مترابطـة مـع بعضـها البعـض وحمايتـها 
واجــب ذو أهميــة حيويــة علــى الــــدول أن تؤديـــه. كمـــا أن 
الديمقراطيـة تمثـل أحـد الظـروف الأساسـية الـــتي تتيــح الإقــرار 
الكامل لحقوق الإنسان. على أن تنميتها تعتمد على عدد مــن 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية ليس أقلها تغيـير في العقليـات 
التقليدية، ومع ذلك فإن التسريع المصطنع لعمليـة التحـول إلى 
الديمقراطيـة قـد ينطـوي علـى احتمـــالات الإحبــاط والصــراع 
الاجتمـاعي. وهـذا هـو السـبب الـذي جعـل حكومتـه ملتزمـــة 
بنـهج تدريجـــي ولكــن تطلعــي في هــذا الصــدد ومــن ثم فقــد 
تجنبـت الدولـة احتـدام الصـراع الاجتمـاعي والعرقـــي والديــني 

وحافظت على السلم والوئام المدني. 
وقـال إن بيـلاروس عاكفـة علـى بنـاء مجتمـع مفتــوح،  - ١٨
وأا تتعاون عن طيب خاطر مع آليات الأمم المتحدة لحقـوق 
الإنســـان، كمـــا أـــا طـــرف في جميـــع المعـــاهدات الدوليـــة 
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الأساسية لحقوق الإنسان وتولي أهمية كبيرة للوفاء بالتزاماا. 
وفي الوقـت نفسـه فـإن المسـؤولية المشـتركة للمجتمـــع العــالمي 
عن كفالة التقيد بحقـوق الإنسـان لا يمكـن أن تسـمح بـالأخذ 
بمعايير مزدوجة. ومن ثم فإن استخدام قضايا حقـوق الإنسـان 
وسـيلة لتعزيـز المصـالح السياسـية أمـــر يتنــافى مــع روح ونــص 

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. 
وأوضح أن الاحترام العالمي لحقـوق الإنسـان يتطلـب  - ١٩
بذل جهودٍ جماعية مـن جـانب اتمـع الـدولي بأسـره انطلاقـا 
مـن مبـادئ التضـامن والتعـاون والشـراكة الدوليـــة وينبغــي أن 
ــة  يكـون الهـدف مـن ذلـك هـو تحديـد وإزالـة الأسـباب الجذري

لانتهاكات حقوق الإنسان. 
وخلص إلى القول بـأن حكومتـه تعـارض بحـزم جميـع  - ٢٠
الانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنسـان أينمـا وقعـت، كمـا أن 
الجهود الدولية التي تقصد للتصدي لهذه الانتهاكات يمكـن أن 
تتخذ أي شكل شريطة أن يوافق عليها مجلس الأمـن. وينبغـي 
للمجتمع الدولي أن يعمل متضافرا على تعزيز مفـهوم السـلام 
القـــائم علـــى حقـــوق الإنســـان. أمـــــا التقــــدم الاقتصــــادي 
والاجتمـاعي الـذي لا ينبغـي أن يتـم إلا بـإقرار جميـــع حقــوق 
الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية، فيعتمد على تكـافؤ سـبل 
ــــدم العلمـــي والتكنولوجـــي، ولا يمكـــن أن  الوصــول إلى التق
ـــوازن  يفضـي إلى تحسـن في هـذا اـال إلا اتبـاع ـج بنـاء ومت
قائم على حوار مفتوح وتعاون وثيق. ومن هـذا النـهج لا بـد 
وأن تنطلـق أعمـال الأمـــم المتحــدة وآليــات حقــوق الإنســان 

التابعة لها. 
الســيد رييــس رودريغــيز (كوبــا): قــال إن النظــــام  - ٢١
العـالمي الحـالي القـائم علـى أسـاس قطـــب واحــد، فضــلا عــن 
ظاهرة العولمة يؤديان إلى زيادة اللامساواة والاستبعاد لأن قلة 
مــن البشــر هــي الــتي تســتفيد نســبيا مــن تزايــــد الازدهـــار. 
ولتحقيق الإمكانيات الهائلة التي تنطوي عليها العولمة بمـا يفيـد 

البشرية، يحتاج الأمر إلى وجود نظام عالمي أكثر إنصافا يقـوم 
على أساس العدالـة والتعـاون ويشـارك فيـه بنشـاط مـا يسـمى 
ببلدان "العالم الثالث" لإدارة العمليات السياسـية والاقتصاديـة 

الدولية ولاتباع ج متكامل إزاء التنمية. 
ـــــام ١٩٩٣  ومضـــى يقـــول إن فيينـــا شـــهدت في ع - ٢٢
التشديد من جديد على تعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنسـان 
تم التأكيد عليها بوصفها نشاطا ذا أولوية للأمم المتحـدة. وفي 
هذا السياق، ينبغي أن يقوم التعاون الدولي على أساس حـوار 
ـــا يحقــق  يسترشـد بالموضوعيـة وعـدم التحـيز وعـدم الانتقـاء بم
شموليـة حقـوق الإنسـان عالميـا ويتـواءم مـع الثقافـات المختلفـــة 
والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتباينة. ولا سـبيل 
إلى بنـاء الديمقراطيـة والـروح العالميـــة إلا علــى أســاس احــترام 
حقيقــي لحــق البلــدان في أن تقــرر بنفســها نوعيــة منظماــــا 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
ـــاقض بــين احــترام  وخلـص إلى القـول أن ليـس ثمـة تن - ٢٣
الســيادة الوطنيــة والتعــاون الــدولي لتعزيــز حقــوق الإنســــان 
وحمايتها لكن التدخل الانفرادي من جـانب دولـة أو مجموعـة 
مـن الـدول ضـد دولـة أخـرى، وخاصـة إذا مـا شمـل اســتخدام 
القــوى المســلَّحة، لا يعــد ســـبيلا مشـــروعا لحمايـــة حقـــوق 
الإنسان. ولا ينبغي للمجتمع الـدولي أن يظـل سـلبيا في وجـه 
الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بل ينبغـي احـترام إطـار 
العمل الذي أرساه ميثاق الأمم المتحدة ومن ثم يقتضـي الأمـر 
العمل على معالجة الأسباب الكامنة وراء المشـكلة مثـل الظلـم 

والفقر والتخلف. 
السـيدة نغويـــن ثــي ثــان هــا (فييــت نــام): رحبــت  - ٢٤
ـــدة علــى أهميــة إجــراء حــوار  بتقريــر المقرريـن الخـاصين مؤكِّ
مباشر معهم، وعلى ضرورة أن يبذلوا بالتالي كـل مـا يسـعهم 
مـن جـهد لـترتيب جدولهـم الزمـني بحيـث يقدمـــون تقــاريرهم 

بأنفسهم. 
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وقـالت إن اعتمـــاد مجموعــة مــن الصكــوك القانونيــة  - ٢٥
ــــى الأســـس  الدوليــة الأساســية بشــأن حقــوق الإنســان أرس
اللازمـة مـن أجـل ممارسـة الحقـــوق والحريــات الأساســية وإن 
أصبح الآن من المهم ضمان التصديـق عليـها وتنفيذهـا عالميـا. 
ـــق بــين الآراء بشــأن ضمــان العالميــة  وقـد تم التوصـل إلى تواف
والموضوعيـة وعـدم الانتقائيـة لـدى النظـــر في مســائل حقــوق 
الإنسان ومع ذلك فالأمر يقتضي فهما عميقا للخلفية المحـددة 
ـــع الاحــترام  لممارسـة حقـوق الإنسـان في كـل سـياق وطـني م
الكـامل لمبـادئ القـانون الـدولي وتعزيـز التعـاون الـدولي لدعــم 

حقوق الإنسان للبشر كافة. 
وأكَّــدت علــى أن حقــوق الإنســان لا تنفصــل عـــن  - ٢٦
السـلام والديمقراطيـــة والتنميــة، وأن كــلاً مــن هــذه المســائل 
ـــدول أن تصــوغ سياســاا  تسـتحق تـأكيدا متسـاويا وعلـى ال
الإنمائية الوطنية الملائمة وبينمـا يتعيـن علـى اتمـع الـدولي أن 
ييسر العملية من خلال التعاون الدولي كمـا أكَّـدت معارضـة 

فييت نام القوية للمشروطية في المساعدة الإنمائية. 
وأشـارت إلى أن فييـت نـام أصبحـت طرفـا في معظــم  - ٢٧
المعـاهدات الدوليـة لحقـــوق الإنســان الأساســية وأــا نفَّــذت 
التزاماا بموجبها من خلال تدابـير تشـريعية وإداريـة وقضائيـة 
وتربوية وإن كانت الحكومة تسلِّم كاملا بـأن هنـاك سـلبيات 
في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بعض أجزاء البلاد بسـبب 
الافتقار إلى الوعي أو إلى قدرة التنفيذ ومع ذلـك فـهي تسـعى 
إلى اتخاذ تدابير ملائمة وفعالة لمواجهة التحديات وتثق في أـا 

سوف تستمر في تلقي الدعم الدولي من أجل هذه الجهود. 
السـيد غوشـه (الأردن): أوضـح أنـه بمقتضـى دسـتور  - ٢٨
الأردن وقوانينـه، يعـــد جميــع المواطنــين متســاوين مــن ناحيــة 
ــــرق أو  حقوقــهم وواجبــام بغــض النظــر عــن الديــن أو الع
الأصل أو نوع الجنس. وفضلا عن ذلك فإن الطوائف الدينيــة 

تتمتع بحق إنشاء مدارسها وجمعياا ومحاكمها الخاصة. 

وقـال إن الأردن صـادق علـى العديـد مـن الاتفاقيــات  - ٢٩
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأنه يعمل حاليا علـى تدعيـم 
تلك الحقوق وتم مؤخرا إنشاء اللجنة الملكية لحقـوق الإنسـان 
برئاسة جلالة الملكة رانيا، فيما شكَّلَت اللجنة الوطنيـة لتعليـم 
ـــة بمــا يتناســب مــع  حقـوق الإنسـان لوضـع خطـة عمـل وطني
ــــاء ديـــوان  المعايــير الدوليــة الخاصــة ــذا الموضــوع. وتم إنش
للمظالم يتولى استقبال شكاوى حقوق الإنسان مـن المواطنـين 
واتخاذ إجراءات العلاج الملائمة إضافـة إلى لجنـة برلمانيـة معنيـة 

بالحريات العامة التي يتمتع ا المواطنون. 
ـــة المزعومــة مــن التعصــب الديــني  وفيمـا يتعلـق بالحال - ٣٠
المشـار إليـها في الفقـرة ٣٧ مـــن تقريــر المقــرر الخــاص المعــني 
بـالتعصب الديـني (A/55/280) أشـار إلى أن الحـق في التقــاضي 
ــــــانون الأردني وأن القضـــــاء يتمتـــــع  مكفــــول بموجــــب الق

بالاستقلالية. 
وذَكَــر أن عقوبــة الإعـــدام خاضعـة للقيــود: حيــث  - ٣١
لا تعــدم المــرأة الحــامل أو المرضــع ولا يمكــن إعــدام الحـــدث 
القـاصر أيـا كـان جرمـه، كمـا يحظـر اعتقـال أي مواطــن دون 

سبب. 
واختتم بقوله أن الأردن شارك في الآونة الأخيرة مـع  - ٣٢
عدد آخر من بلـدان الشـرق الأوسـط في إنشـاء مركـز للأمـن 
الإنسـاني الإقليمـــي ليكــون نــواة للتعــاون الإقليمــي في مجــال 

الأمن الإنساني. 
السيد محمد كمال (ماليزيا): تكلـم في إطـار البنديـن  - ٣٣
الفرعيين ١١٤ (ب) و (هـ) فقـال إنـه يلـزم النظـر إلى حقـوق 
الإنســان بشــكل شــامل وفي ســياق مــا تتســــم بـــه الحقـــوق 
ــــن  السياســية والمدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة م

تكامل ومن عدم إمكانية التجزئة. 
وقال إن تقرير مفوض الأمم المتحدة السـامي لحقـوق  - ٣٤
الإنســــــان (A/55/366، الفصــــــل الثــــــالث) أكَّــــــد أهميـــــــة 
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ـــا عــن اعتقــاد وفــده بــأن هــذه  الاسـتراتيجيات الوقائيـة معرب
الاستراتيجيات ينبغي أن تشمل مصفوفـة معقَّـدة مـن العوامـل 
السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والدوليـة. وعليـــه، يشــعر 
الوفد بالقلق لأن التدابير الوقائية الواردة، وخاصة في الفقرتين 
١٩ و ٢٠، ليست شاملة ولا متجانسة على النحو الواجـب. 
وفضلا عن ذلك فالتقرير لا يحدد كيف سـيتم تطبيـق التدابـير 
ــــة وفي ضـــوء الظـــاهرة المتســـعة  ضمــن إطــار الســيادة الدولي
باستمرار من "إاك المانحين". وأثار نقطة ذات صلة تتمثـل في 
ـــة لالتمــاس حلــول  الاتجـاه المـتزايد مـن جـانب البلـدان المتقدم
انفرادية بدلا من الحلول المتعددة الأطراف وهي ـذا تتجـاوز 
الأمـم المتحـدة وتضـر بالقـانون الـدولي. وكـــان علــى التقريــر 
أيضا أن يتصدى لضرورة تأمين التجانس والتنسيق ليس فقـط 
فيمـا بـين وكـالات الأمـم المتحـدة المتعـددة ولكـــن أيضــا مــع 
المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي تضطلـع بــدور مــتزايد في هــذه 

الحالات. 
وأضــاف يقــول إن ماليزيــا تتفــق مــع المنطلــق العـــام  - ٣٥
لأحدث تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي والبنـك الـدولي 
التي تعترف بالصلة بين حقوق الإنسان والتنمية. ولكن الأمـر 
يتطلـب مزيـدا مـن العمـل بشـــأن النــهج والتدابــير الراميــة إلى 
تنفيذ هذا المبدأ، بالإضافة إلى الآثار الناجمة عــن ظواهـر دوليـة 
مثل عمليات المضاربـة الماليـة، بالنسـبة للتمتـع الكـامل بحقـوق 
الإنســان. وبمــا أن المنطلــق الأساســي لحقــوق الإنســــان هـــو 
الاستحقاق فإن تعزيزها وحمايتها ينبغي النظـر إليـهما بطريقـة 
أكــثر شمــولا وبرغماتيــة بــدلا مــن أن يتخــذ بشــأا موقـــف 
سياسي أو قانوني بحت. إن حقوق الإنسان ينبغي النظــر إليـها 
بوصفـها عمليـة تحقيـق للمصـالح العامـة علــى الصعــد الوطنيــة 

والعالمية من جانب الذين يتحملون واجب تقديمها. 
وأردف قولـه أن الطريـق إلى التمتـــع الكــامل بحقــوق  - ٣٦
الإنسان إنما يتمثَّل أساسا في بناء القدرات الوطنيــة مـن خـلال 
التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية الدولية ومن هنا يتسـم 

إنشاء الهياكل والمؤسسات الديمقراطية بأهمية أساسية. وعليـه، 
أنشـأت ماليزيـا لجنـة وطنيـــة مســتقلة معنيــة بحقــوق الإنســان 
للتحقيق في الانتهاكات ومعالجتها. وقد اجتمـع مؤخـرا ممثلـو 
اللجنـة مـع مفوضـة الأمـم المتحـــدة الســامية لحقــوق الإنســان 
وموظفيها لمناقشة تقديم المساعدات الممكنة في ميـدان التوعيـة 

بحقوق الإنسان. 
وأشـار إلـى أنه في إطار التعاون الإقليمي لمنطقة آسـيا  - ٣٧
– المحيـط الهـادئ، اســـتضافت ماليزيــا بالتعــاون مــع مفوضيــة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان حلقـة عمـل إقليميـة في كـانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ بشأن أثـر العولمـة علـى التمتـع الكـامل 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية. 

وذَكَــر أن المقــررة الخاصــة المعنيــة بحــالات الإعــــدام  - ٣٨
خـــارج نطـــاق القـــانون أو بـــإجراءات موجـــزة أو الإعــــدام 
التعسفي قد خصت ماليزيا بالذكر في الفقرة ٣٦ من تقريرها 
(A/55/288)، بوصفـها إحـدى البلـدان الـــتي مــا زالــت تــأخذ 
بعقوبة الإعدام. وأعـرب عـن رغبـة وفـده في أن تكـرر موقفـه 
بأن عقوبة الإعدام هي إحدى مسائل العدالة الجنائية وليسـت 
مسألة من مسائل حقوق الإنسان، وأن ماليزيا تعتقد بقوة أنه 
من ضمن حقوقها السيادية أن تختـار نظامـها القـانوني الخـاص 
ـا وأن تحـافظ علـى سـيادة القـانون اسـتنادا إلى القوانـين الـــتي 

يسنها برلماا المنتخب ديمقراطيا. 
ــــة  وأكَّــد أنــه ينبغــي إســناد ولايــات واضحــة ودقيق - ٣٩
التعريـف إلى المقرريـن الخـــاصين بحيــث لا تتداخــل مــع أمــور 
أخرى، على أن يضطلعوا ا بصورة موضوعيـة حـتى يحـافظوا 
على مصداقيتهم وعلى ثقـة الـدول الأعضـاء في أعمـال الأمـم 

المتحدة. 
ـــل (منظمــة العمــل الدوليــة): تكلــم في  السـيد هووي - ٤٠
إطـار البنـد ١١٤ (ب) فقـال إن الهجـرة تؤثـر علـى مـــا يكــاد 
يكون كل بلد بطريقة ما. وفيما لا تـزال العوامـل الاقتصاديـة 
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والسياسـية والاجتماعيـة تـؤدي إلى تسـريع هـذا الاتجـــاه علــى 
مستوى العالم كله، فلا غنى عـن اتخـاذ مزيـد مـن التدابـير مـن 
أجـل إدارة وتوجيـه الزيـادة الحتميـة في الهجـرة. وفي كثـير مــن 
البلدان النامية لم تتمثل الآثار الـتي نجمـت في الأجلـين مـا بـين 
القصير إلى المتوسط عن تحرير التجارة في نمو أسرع وحسب، 
بل ربما تكون قد أدت إلى تعطيل الصناعات التقليدية وزيـادة 

البطالة. 
وأعرب عن القلق العميق الذي يساور منظمـة العمـل  - ٤١
الدولية إزاء حماية حقوق العمـال المـهاجرين. وفي ظـل القيـود 
المتزايدة على الهجرة، تصاعدت عمليات الاتجار في المهاجرين 
وكثيرا ما ينجم عنها عواقب مأساوية. فالذين حاولوا دخول 
بلــدان جديــدة والعمــل دون ترخيــص كثــيرا مــا يصبحــــون 
ضحايـا لـلأذى والاسـتغلال وعندمـا يضبطـــون، فــإن العمــال 
وعائلام غالبا ما يتعرضون إلى معاملـة غـير إنسـانية كمـا أن 

السلطات تنتهك ما لهم من حقوق الإنسان الجوهرية. 
ومضـى يقـول إنـه حـتى العمـال المـهاجرين المســـتقرين  - ٤٢
ائيـا غالبـا مـا يواجـهون بـــالتمييز وكراهيــة الأجــانب برغــم 
مسـاهمام الـتي يقدموـا للاقتصـاد. وتعكــف منظمــة العمــل 
الدوليـة علـى توثيـق أبعـاد المشـكلة سـاعية إلى التمـاس الحلــول 
بالتعاون مع الحكومات وأربـاب العمـل والعمـال. ومـن شـأن 
ــها أن  النتـائج والـدروس والنـهج الجديـدة الـتي يتـم التوصـل إلي
تغـذي العمليـة التحضيريـة للمؤتمـر الـدولي لمناهضـــة العنصريــة 
والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب المتصل بذلك 

المقرر عقده في أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
كمـا أعـرب عـن القلـق الـذي يسـاور منظمـــة العمــل  - ٤٣
الدولية إزاء المخاطر العديدة الـتي تواجهـها النسـاء المـهاجرات 
وخاصـة العـاملات المحليـات منبـها إلى ضـرورة إيـلاء الاهتمــام 
ـــهن الأساســية مــن النــاحيتين القانونيــة  العـاجل بضمـان حمايت

والاجتماعية. 

وأوضــــح أن حمايــــة حقــــوق العمــــــال المـــــهاجرين  - ٤٤
وعائــلام ظلَّـت أمـرا أساسـيا بالنسـبة لمنظمـة العمـل الدوليـــة 
منـذ إنشـــائها في عــام ١٩١٩ وقــال إــا تحــث الــدول علــى 
التصديـق علـى مـا يتصـل ـذه المســألة مــن اتفاقيــات منظمــة 
ــــة وإـــا تقـــدم الخدمـــات الاستشـــارية الفنيـــة  العمــل الدولي

للمساعدة على تنفيذ المبادئ ذات الصلة. 
كما أعرب عن تقدير منظمة العمـل الدوليـة للفرصـة  - ٤٥
التي أتيحت للمسـاهمة في أعمـال المقـرر الخـاص المعـني بحقـوق 
الإنسـان للمـهاجرين وقـال إـا تعـزز وتوسـع جـــهودها علــى 
نطاق العالم كله من أجل منــع ومكافحـة الاتجـار بالمـهاجرين. 
كمـا تســـعى إلى مســاندة العمــال المــهاجرين في إطــار الــتزام 
ـــز مفــهوم "العمــل اللائــق" علــى  منظمـة العمـل الدوليـة بتعزي
صعيـد العـالم بأسـره مـن خـــلال خلــق فــرص العمــل وتــأمين 
الحقوق الأساسية في العمل وتعزيز الحماية الاجتماعيـة ودعـم 
الحـوار الاجتمـاعي. وقـــال إن مســاهمة العمــال المــهاجرين في 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلدان المضيفة ينبغـي 
الاعـتراف ـا إضافـة إلى مـا يقدمونـــه مــن مســاهمة في بلــدان 
منشئهم على شكل تحويلات عائدام الماليـة وهـم في الخـارج 
وتوظيـف اسـتثمارات علـى صعيدهـا وتعزيـــز المــهارات لــدى 

عودم إليها. 
رفعت الجلسة الساعة ١١/٢٥. 

 


